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خلاصة—هذا البحث يبحث في الإمام أبو الحسين البصري, وحياته العلمية, وأهم آثاره الأصولية.
الكلمات الافتتاحية: القعنبي، المستصفى.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الإمام أبو الحسين البصري, وحياته العلمية, وأهم آثاره الأصولية.

موضوع المقالة 
هو محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين، شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف الكلامية. كان فصيحا بليغا, عذب العبارة, يتوقد ذكاء, وله اطلاع كبير. كان من فحول المعتزلة, فصيحًا متفننًا, حلو العبارة بليغًا.

حدث عن: هلال بن محمد بحديث رواه عنه أبو بكر الخطيب, وهو حديث: "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى, إذا لم تستح فاصنع ما شئت".
قال الخطيب: كان يروي حديثًا واحدًا حدثنيه من حفظه: أنا هلال بن محمد, أنا الغلابي وأبو مسلم الكجي ومحمد بن أحمد بن خالد الزريقي, ومحمد بن حيان المازني وأبو خليفة قالوا: حدثنا القعنبي حديث: "إذا لم تستحي, فاصنع ما شئت"، قلت: وهذا الحديث كأنه من خواصّ المعتزلة؛ فإن جماعة من كبارهم لم يكن عندهم رواية حديث غيره.
وهو في تاريخ الخطيب من حديث أبي مسعود البدري, مرفوعًا: "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة, إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت", وفي سنده ثلاثة ضعفاء؛ المترجم وشيخه فيه أبو الحسين وشيخ شيخه هلال الرأي، لكن متن الحديث صحيح من طريق آخر عند البخاري وأبي داود وابن ماجه.

توفي ببغداد في ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وأربعمائة, وقد شاخ.

أخذ عنه: أبو علي بن الوليد، وأبو القاسم بن التبان المعقول.

له كتاب المعتمد في أصول الفقه، وهو من أجود الكتب, والمعتمد هذا هو اختصار شرحه لكتاب العمد للقاضي عبد الجبار الهمذاني.

ولهذا الكتاب تلخيص لمجهول بعنوان "تجريد المعتمد", ويوجد شرح لسليمان بن ناصر بن سعيد ألّفه سنة 571هـ لمختصر "المعتمد" الذي قام به البصري نفسه. وله كذلك كتاب "تصفح الأدلة" وهو كبير.

كان يقرئ الاعتزال ببغداد، وله حلقة كبيرة. وُلد بالبصرة ونشأ بها, وسكن بغداد ودرس فيها على شيخه قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد, ولازمه حتى أصبح من أشهر تلاميذه. توفي ببغداد سنة سبع وثلاثين وأربعمائة.

وفي وفيات الأعيان أنه توفي يوم الثلاثاء خامس شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وأربعمائة، ودفن في مقبرة الشونيزي، وصلى عليه القاضي أبو عبد الله الصيمري.

وله التصانيف الفائقة في أصول الفقه وغيره, ومن ذلك: شرح الأصول الخمسة, وكتاب الإمامة, وكتاب في أصول الدين اعتزالًا, وتنبه الفضلاء بكتبه واعترفوا بحذقه وذكائه, وله في أصول الفقه كتاب القياس الشرعي وكتاب زيادات المعتمد, وله كتاب تصفح الأدلة ويقع في مجلدين، وغرر الأدلة ويقع في مجلد واحد.
قيمة المعتمد العلمية:
عدَّ ابن خلدون كتاب المعتمد من دعائم كتب أصول الفقه, التي أُلفت على طريقة المتكلمين.
وقال ابن خلكان: إن الإمام فخر الدين أخذ كتابه المحصول في الفقه, من كتاب المعتمد لأبي الحسين, وهو الإمام فخر الدين الرازي صاحب "التفسير" المتوفى سنة 606هـ، وقد ألف في أصول الفقه كتابا سماه "المحصول" وهو كتاب عظيم في بابه, يقع في ستة مجلدات ضخام، عول فيه على ما هو مدون في الكتب الأربعة التي تناولت جملة المباحث الأصولية, وهي: "البرهان" لإمام الحرمين، و"المستصفى" للغزالي، و"العمد" للقاضي عبد الجبار الهمداني، و"المعتمد" لأبي الحسين البصري، فضمنه ما فيها من مسائل الأصول ومباحث مجردة عن جميع المآخذ التي أخذت عليها, بأسلوب يتسم بالترتيب والوضوح والعمق والاستقصاء، وقد ذكروا أنه كان يحفظ عن ظهر قلب كتابين من هذه الكتب الأربعة، وهما: "المستصفى" و"المعتمد".

قال في الوافي: قلت: وقد سمعت الشيخ الإمام العلامة تقي الدين أحمد ابن تيمية غير مرة يقول: أصول فقه المعتزلة خير من أصول فقه الأشاعرة, وأصول دين الأشاعرة خير من أصول دين المعتزلة.

وتوفي سنة ست وثلاثين وأربعمائة أو سبع وثلاثين وأربعمائة, وصلى عليه القاضي أبو عبد الله الصيرمي ودفن في مقبرة الشونيزي. وفي هدية العارفين: أنه توفي سنة 497هـ وهو خطأ.

من تلاميذه:

ابن الوليد, أبو علي محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد ابن الوليد, الكرخي المتكلم, رأس المعتزلة وبارعهم. وُلد سنة ست وتسعين وثلاثمائة, وأتقن علم الاعتزال على أبي الحسين البصري، وحفظ عنه حديثا واهنا من جهة هلال الرأي.
ومن تلاميذه أيضا: ابن عقيل, الإمام العلامة البحر، شيخ الحنابلة، أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري، الحنبلي, المتكلم، صاحب التصانيف، كان يسكن الظفرية ومسجده بها مشهور, وُلد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة.

سمع أبا بكر بن بشران، وأبا الفتح بن شيطا، وأبا محمد الجوهري، والحسن بن غالب المقرئ، والقاضي أبا يعلى بن الفراء وتفقه عليه، وتلا بالعشر على أبي الفتح بن شيطا، وأخذ العربية عن أبي القاسم بن برهان، وأخذ علم العقليات عن شيخي الاعتزال أبي علي بن الوليد وأبي القاسم بن التبان, صاحبي أبي الحسين البصري، فانحرف عن السنة.

وممن يشتبه باسمه:

محمد بن عبد الله بن الحسن العلامة أبو الحسين البصري, المعروف بابن اللبان الفرضي, سمع سنن أبي داود على ابن داسة وحدث بها في بغداد, فسمعها منه القاضي أبو الطيب وغيره, وقد كان أستاذًا في الفرائض ولديه علوم أخر, وبُنيت له مدرسة في بغداد كان يدرس بها.

قال الشيخ أبو إسحاق: كان إمامًا في الفقه, والفرائض, صنف فيها كتبًا كثيرة ليس لأحد مثلها, وعنه أخذ الناس الفرائض, وممن أخذ عنه أبو أحمد بن مسلم الفرضي أستاذ أبي حامد الإسفراييني في الفرائض, وممن أخذ عن أبي الحسين أبو الحسن محمد بن يحيى بن سراقة الفقيه الفرضي, وكان ابن اللبان يقول: ليس في الأرض فرضي إلا من أصحابي أو أصحاب أصحابي أو لا يحسن شيئًا. وقال الخطيب أبو بكر: كان ثقة, وانتهى إليه علم الفرائض, وصنف فيها كتبًا.

توفي في ربيع الأول سنة اثنتين وأربعمائة, ومن تصانيفه في الفرائض: كتاب الإيجاز وهو مجلد نفيس, نقل عنه الرافعي في مواضع؛ منها: أن زكاة الفطر لا تجب.
من اجتهاداته:

لأبي الحسين البصري اجتهادات كثيرة في الأصول, تتجلى في آراء أصولية وتعريفات, منها ما وافق فيها غيره ومنها ما لم يوافق فيها غيره, فقد كانت له شخصية مستقلة حتى خالف مذهب الاعتزال في مسائل كثيرة؛ وهذا ما أثار عليه حفيظة المعتزلة وأوغر صدورهم، فهجروا مؤلفاته.

ومن ذلك: اجتهاده فيما يقع عليه قولنا (أمر) على سبيل الحقيقة, فيذهب إلى أن قول القائل أمر مشترك بين الشيء والصفة, وبين جملة الشأن والطرائق وبين القول المخصوص.

وفي مسألة الغاية التي يجوز أن ينتهي التخصيص إليها, يخالف أبو الحسين القفال الشاشي في تخصيص لفظة (من) حين لا يوجد من أفرادها إلا واحد, فيقول: "حكي عن أبي بكر القفال أنه أجاز تخصيص لفظة من إلى أن يبقى تحتها واحد فقط, ولم يجز ذلك في ألفاظ الجمع العامة, وجعل نهاية تخصيصها أن يبقى تحتها ثلاثة, كقولك الناس والرجال, وأجاز غيره تخصيص جميع ألفاظ العموم على اختلافها إلى أن يبقى تحتها واحد, والأولى المنع من ذلك في جميع ألفاظ العموم, وإيجاب أن يراد بها كثرة وإن لم يعلم قدرها, إلا أن تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم والإبانة, بأن ذلك الواحد يجري مجرى الكبير, فأما على غير ذلك فليس بمستعمل.

وفي مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالعقل, يذهب إلى أن العقل يخص به عموم الكتاب والسنة, وذلك أنّا نخرج بالعقل الصبي والمجنون من أن يكونا مرادين بخطاب الله -سبحانه- بالعبادات في الحال, ولا نخرجهما من أن يكونا مرادين بالخطاب إذا كملت عقولهما؛ لإجماع المسلمين على أن الصبي إذا بلغ فالصلاة واجبة عليه؛ لقول الله سبحانه: أقيموا الصلاة, ولإجماعهم على وجوب الصلاة عليه ولا دليل يدل على تجدد أمر له, ولأنه لو لزمته الصلاة لأمر مجدد لوجب أن يسمعه ويعلمه أو يعلمه العلماء.

وفي العام المتأخر والخاص المتقدم, يذهب أصحاب أبي حنيفة وقاضي القضاة إلى أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم، ويخالفهم في هذا أبو الحسين البصري ويرى أن العام يبنى على الخاص المتقدم.

وفي العموم إذا خص, هل يصير مجازا؟

يرى رأي أبي الحسن الكرخي, وهو أن العموم إذا خص بالاستثناء والشروط والتقييد بالصفة لا يصير مجازا، ويفصل القاضي عبد الجبار القول, فيجعله حقيقة إذا كان المخصص شرطا أو تقييدا بصفة، وجعله مجازا بالاستثناء.

وفيما إذا تأولت الأمة الآية بتأويل لم ينص عليه, يذهب أبو الحسين إلى أنهم إن نصوا على فساد ما عداه؛ لم يجز إحداث تأويل سواه, وإن لم ينصوا على ذلك فمن الناس من منع من تأويل زائد وأجراه مجرى المذهب الزائد, ومنهم من أجازه وهو الصحيح؛ لأن التابعين ومن بعدهم قد أحدثوا تأويلات لم يكن ذكرها السلف ولم ينكر عليهم, ولأنه ليس في إحداث تأويل آخر مخالفة لإجماعهم؛ لأنهم لم ينصوا على إبطاله, وليس في إجماعهم على التأويل الأول إبطال الثاني؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد أراد كلا التأويلين, وأراد أن يفهم بالخطاب شيئا ما, إما هذا وإما هذا وإما كلاهما, وكل ذلك مخير فيه, فإذا فهمت الأمة أحدهما فقد خرجت عما كلفته؛ لأنهم كلفوا فهم كلا التأويلين بشرط أن يطلبوه.

وفي نقل الإجماع بخبر الواحد؛ هل يعمل به أو لا؟

يذهب أبو الحسين إلى العمل به, فيقول: وأما نقل الإجماع بخبر الواحد فمن الناس من لم يعمل به, ومنهم من عمل به وهو الصحيح؛ لأن قولهم حجة كما أن كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- حجة, فإذا لزمتنا الأحكام بنقل كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- من جهة الآحاد, فكذلك يلزمنا أن ينقل كلام الأمة من جهة الآحاد.

وفي مسألة مذهب الراوي إذا خالف روايته, يصحح ما ذهب إليه القاضي عبد الجبار, وهو التفصيل الذي على النحو التالي:

حكي عن بعض أصحاب أبي حنيفة, وغيرهم أن الراوي للحديث العام إذا خصه أو تأوله, وجب المصير إلى تأويله وتخصيصه؛ لأن بمشاهدته النبي -صلى الله عليه وسلم- أعرف بمقاصده, ولذلك حملوا رواية أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا على الندب؛ لأن أبا هريرة كان يقتصر على الثلاث.

وقال أبو الحسن: المصير إلى ظاهر الخبر أولى, ومنهم من جعل التمسك بظاهر الخبر أولى من تأويل الراوي إذا كان تأويله بخلاف ظاهر الخبر, قال: فإن كان تأويله هو أحد محتملي الظاهر, حملت الرواية عليه وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ لأنه حمل ما رواه ابن عمر من حديث الافتراق على افتراق الأبدان؛ لأنه مذهب ابن عمر -رضي الله عنه.

وقال قاضي القضاة: إن لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه, إلا أنه علم قصد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى ذلك التأويل ضرورة؛ وجب المصير إلى تأويله وإن لم يعلم ذلك, بل جوز أن يكون صار إلى ذلك التأويل لنص أو قياس وجب النظر في ذلك الوجه, فإن اقتضى ذلك ما ذهب إليه الراوي وجب المصير إليه وإلا لم يصر إليه, وهذا صحيح.

وكذلك إذا علم أنه صار إلى ذلك التأويل لنص جلي لا مساغ للاجتهاد في خلافه وتأويله, فإنه يلزم المصير إلى تأويله كما لو صرح بالرواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لذلك التأويل.

قال قاضي القضاة: فإن كان الخبر الذي رواه مجملا وبينه الراوي, فإن بيانه أولى.
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